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 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 مدنية
اض على سياسات   الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 ففوات موعد الاستئنا

 الوقائع 
أن  ي 

ف  الدعوى  هذه  وقائع  اللجنة  المدعي   تتلخص  إلى  ضد    تقدم  دعوى  المدع  بصحيفة 
ي كنت امتلكها قبل خسارة  ،  عليهم

كة )أ(جاء فيها ما نصه: "الأسهم الت  مرات   3كانت على    الشر
ي  
ي  (--)الأولى كانت ف 

ي  (--)، والثانية ف 
ي ال(--)، والثالثة ف 

سهم   (780مرات )  3، بمجموع أسهم ف 
اء خشت   الشر ة  فت  )أ(وبعد  كة  تاري    خ    بسبب  الشر ي 

ف  الطلبات:  بالأسهم.  يت    (--)التلاعب  اشت 
(310 ( بقيمة  سهم  تاري    خ  32(  ي 

وف  الواحد،  للسهم   )(--)   ( يت  ) 350اشت  بقيمة  سهم   )32  )
تاري    خ   ي 

وف  الواحد،  )  ( --)للسهم  يت  ) 120اشت  بقيمة  سهم  لقد 27(  وبذلك  الواحد،  للسهم   )
خسارة 24360)خشت   بسبب  ريال  )أ(  (  كة  )الشر وجد:  إن  التعويض  مبلغ  ريال" 24360،   )

 )وأرفق ما يستشهد به(. 
ي تاري    خ  

، و   تم تزويد المدع عليهم        عدا المدع عليهم  (--)وف  ي
ي عشر       الخامس، و الثان 

الثان 
 . عنها جوابهم طلب مع  فقاتها، ابنسخة من صحيفة الدعوى ومر 

ي 
عليهوردت    (--)  تاري    خ  ال  وف  المدع  من  مذكرة جوابية  نصّه:    الدائرة  ما  فيها  جاء   ، العاشر

المدعاة   ار  الأض  عن  التعويض  عن  ي 
مسؤوليت  لانتفاء  الدعوى  ي 

ف  ي 
صفت  بانعدام  الدفع   :

ً
"أولا

ل العام  الاكتتاب  بعد  ما  ة  فت  تخص  ي 
الت  المخالفات  من  )أ(الناشئة  كة  الشر ذلك:  وبيان  نتفاء  . 

ي 
ي صفت 

د  ف  بعد  ال   عوى  فيما  الناش ئة  الم دعاة  ار  التعويض عن الأض  ي عن 
مدعي لانتفاء مسؤوليت 

  : طت الفقرة )أ( من المادة )  -1مرحلة الاكتتاب، وذلك لما يلىي ( من نظام الس وق المالي ة 75اشت 
ار الخاصة الناتجة عن   ل إفصاح مضللثبوت ص فة الم دع علي ه ف ي دع وى التع ويض ع ن الأض 

ي المادة ) ذل  كون ن يأ 
 بالمس ؤولية الجزائية المقررة ف 

ً
( من  49 ك الم دع علي ه ق د ثبتت إدانت ه أولا

 توافر الركنان الم ادي والمعن وي( القصد: 
ً
ي يثبت فيه أيضا

نظام السوق المالية بموجب قرار نهان 
القرار على ذلك  ينص  )كما  للتعويض  الموجب  التضليل وهو  اذل مسؤولية    أي قصد  خص لش ك 

بمواجهته  قام 
ُ
ت أن  ي 

ف  الشخص  لذلك  الصفة  تنعقد  الحالة  هذه  ي 
فف  رين،  المتض  تع ويض  ع ن 

( من نظام السوق المالية بما يلىي »أ. أي 57دعاوى التعويض، حي ث جاءت الفق رة )أ( من المادة ) 
ي د اح والقواع شخص يخالف المادة التاسعة والأربعي   من هذا النظام، أو أي من اللوائ

ا  درهتص  لت 
مالية على  ورقة  ي سعر 

ف  للتلاعب  إجراء صفقة  أو  بالتضف  وذلك  المادة،  تلك  بناء على  الهيئة 
 عن شخص آخر قام بذلك،  

ً
ي ذلك التضف أو الإجراء، أو يكون مسؤولا

ك ف  نحو معتمد، أو يشت 
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ي تأ
ي أو يبيع الورقة المالية الت   عن تعويض أي شخص يشت 

ً
  سلبثر سعرها  يكون مسؤولا

ً
رة بصو ا

ي أن المسؤولية عن تعويض المدعي بالحق 
بالغة نتيجة لهذا التلاعب...« أهـ. فهذا النص ضي    ح ف 

( المادة  ي بمخالفة 
 بحكم جزان 

ً
إدانته مسبقا فيها: »أ. 49الخاص تقع على من تثبت  ي جاء 

( والت 
 بعمل، أو يشار 

ً
 لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا

ً
ي أي إ يعد مخالفا

  ان  وجد ء يجرا ك ف 
ً
طباعا
ذلك   إيجاد  بقصد  مالية،  ورقة  أي  قيمة  أو  الأسعار،  أو  السوق،  بشأن   

ً
مضللا أو  صحيح  غت  

ي الورقة أو الإحجام عن ذلك لحثهم 
اء أو البيع أو الاكتتاب ف  الانطباع، أو لحث الآخرين على الشر

ممار  عن  الأحجام  أو  الورقة،  هذه  تمنحها  حقوق  أي  ممارسة  هذه على  ناءفب  هـ،ستها...«أ على   
مرتبط  المدنية  المسئولية  دعوى  ي 

ف  علىي  الادعاء  صفة  ثبوت  فإن  أعلاه،  النظامية  النصوص 
المدنية   الدعوى  ي 

ف  عليه  المدع  بإدانة   
ً
وعدما  

ً
)   -وجودا المادة  ي  49بمخالفة 

ف  عدمها  من   )
ي ثبت فيه

ي نهان 
نوي لمعوا  اديالمالركنان    الدعوى الجزائية، فمت  ثبتت الإدانة بحقه بحكم جزان 

ي الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية،  
ترتب على ذلك ثبوت صفة الشخص المدان ف 

  ، ي
ي الدعوى المدنية عبء إثبات ركن الخطأ لثبوته وتحصله بالحكم الجزان 

وسقط عن المدعي ف 
الت دعوى  ت  واعتتر المدنية،  الدعوى  ي 

ف  عليه  المدع  إدانة  تثبت  لم  ساقطوإذا  ب عويض   حقهة 
المدنية.    قوطلس المسؤولية  الموجب  الخطأ  فإن    -2ركن  أعلاه،  النظامية  النصوص  وبتطبيق 

( المادة  بمخالفات  المتمثل  المدنية  المسؤولية  ثبوت  وط  المادة  49شر من  )أ(  للفقرة   
ً
ووفقا  )

ي بمخالفة المادة ) 57)
ي يدينت 

ي نهان 
ي حكم جزان 

، ولم يصدر بحف  ي
ام ( من نظ49( غت  متوفرة بحف 

التلاعب  الموق  الس بممارسة  بإدانتهم  التنفيذيي    كبار  من  عدد  بحق  القرار  صدر  وإنما  الية، 
كة للأعوام   ي القوائم المالية للشر

(  49على نحو مخالف للمادة )  (--)،  (--)،  (--)،  (--)والتضليل ف 
الفصل قراراها رقم   المالية حيث أصدرت لجنة  السوق  فإن    أعلاه،  (--)  ، وتاري    خ: (--)من نظام 

رقم  لا الموقرة  الاستئناف  لجنة  بقرار  وتحميلهم   (--)وتاري    خ    (--)مؤيد  المتهمي    أولئك  بإدانة 
رين.   المتض  تعويض  الصادر    -3مسؤولية  المداني    أسماء  عن  بالإعلان  العامة  الأمانة  قامت  ثم 

الم القرار   بحقهم 
ً
آنفا إليه  بينهم    -شار  من  لست  ري  –وأنا  المتض  دعا ومكنت  رفع  من  وى ن 

ي منازعات الأوراق المالية   دهم، ونص الإعلان: »تعلن الأمانة العامة للجان الفصلعويض ضالت
ف 
( رقم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الاستئناف  لجنة  قرار  صدور  ي  (--)وتاري    خ    (--عن 
ف  وذلك   ،

ي أعل)والمحالة من هيئة سوق المال( ضد الأسالدعوى المقامة من النيابة العامة  
  ا ن عنهماء الت 

ي حي
نظام    نه، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعي   من ف 

سلو  لائحة  من   ) )السابعة  والمادة  المالية،  أوجدت السوق  تضفات  لارتكابهم  السوق  كيات 
كة خلا  غت  صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشر

ً
ة ما بعانطباعا تتاب كد الال فت 

ي القوائم المالية للأعوام  ا
كة والمتعلقة بالتضليل والتلاعب ف  --)،  (--)،  (--)،  (--)لعام لأسهم الشر

القرار ( أدانهم  من  هم  فهؤلاء  هـ.  أ.  لعدة   «  المالية  كة  الشر قوائم  ي 
ف  والتضليل  بالتلاعب  أعلاه 

( من نظام 49) لمادة  افتهم  ة نتيجة مخالأعوام متتالية، وهم من صدر بحقهم العقوبات الجزائي
ي ينطبق على هذه 

ي دعاوى التعويض المدنية الت 
السوق المالية، مما يجعل لهم الصفة الحضية ف 

ي تحمل هذه المسؤولية.   وأنا لست منهم، لهذا لا   -عوى  الد
اكي مع المحكوم عليهم ف 

يجوز إشر
ال ي 

المحكوم عليهم ف  به  أدين  بما  أدان  لم  ي 
،وذاك لأن  ي

الجزان  ي هذه كن مشاأ ولم    حكم 
لهم ف   

ً
ركا

هذه  ي 
ف  ي 

صفت  انعدام  يثبت  الذي  الأمر  الجزائية،  الدعوى  ي 
ف   
ً
طرفا أكن  ولم  بل  المخالفات، 
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ي  عوى، ويجعل من توجيه المسؤوليالد
اءة  بأمر   -ة المدنية ضدي بإشعال ذمت  ي الأصل التر

ي ف 
الت 

ومؤاخ ارتكبها،  لم  مخالفة  ي على 
ومحاسبت  أفعله  غلم  بجريرة  ي 

ي،  ذن   ذلك؛ كو ت 
ً
عقلا ممتنع  له 

  .
ً
ونظاما  

ً
عا رين    -4ومحرم شر للمتض  الجماعية  الدعوى  بقبول  قرارها  الفصل  لجنة  أصدرت  ثم 

ي تضد ا
 )ولم يتم إدخالىي ف 

ي إعلانها بتاري    خ  لمداني  
رون  (--)لك الدعوى(، كما ف  ، واستمر المتض 

أحدهم إدخالىي   ن يطلبإدون    دهم الألف منبالانضمام إلى الدعوى الجماعية إلى أن تجاوز عد
الج لدى  استقر  أنه  ي 

يعت  أنما  ذلك  وكل  الدعوى.  تلك  ي 
هؤلاء  ف  ولدى  والإدارية  القضائية  هات 

الانتفاء   
ً
أيضا رين  الدعوى   المتض  ي 

ف  الواردة  المخالفة  ار  التعويض، عن أض  ي عن 
التام لمسؤوليت 

وا أدينوا،  الذين  الأشخاص  ي 
ف  المسؤولية  إعوانحصار  تضمن  الذين  عللان  أسمائهم، لجنة  لى 

  
ً
ي لست طرفا

ي قضية ثبت من حكم لجنتكم الموقرة إن 
ر لإقحامي مرة ثانية ف  ولذلك لا أجد أي متر

ي مدة سماع الدعوى المنصوص عليها نظامًا  : الدفع بعدمفيها. ثانيا 
وبيان    .سماع الدعوى لمض 

ي الدعوى كما أو 
ي ف 
ي أضحت أعلاه، ف ذلك: أنه ومع تمسكي بانتفاء صفت 

م جواز سماع  فع بعددإن 
علي المنصوص  الدعوى  سماع  مدة  لمض   الدعوى  )هذه  المادة  ي 

ف  السوق 58ها  نظام  من   )
أي   تسمع  »لا  على  تنص  ي 

والت  والسادسة المالية،  والخمسي    الخامسة  المواد  بموجب  دعوى 
، والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى   ة نرور سالهيئة بعد موالخمسي  

ا أنه كان ضحية من  يعتقد  ي جعلته 
الت  الحقائق  أدركت  قد  الشاكي  بأن  فيه  ض 

يفت  الذي  لتاري    خ 
ا من  حال  بأي  يجوز  ولا  سماع  لمخالفة،  خمس لأحوال  مرور  بعد  اللجنة  أمام  الدعوى  هذه 

مخا من  ر  التض  يدعي  المدعي  أن  وذلك  أ.هـ،  بها«  المدع  المخالفة  حدوث  من  لفات سنوات 
ي  
الاكتتاب مستندة على قرار الإدانة المشار إليه أعلاه الصادر بحق عدد من    ما بعد   مرحلةتمت ف 

بينهم    -الأشخاص   ور متعلق بمخالفات حدثت خلال لإدانة المذك، وحيث أن قرار ا-لست من 
من(--)،  ( --)،  (--)،  (--)الأعوام   الهيئة  لدى  الشكوى  إيداع  يثبت  ما  المدعو  يقدم  ولم  هذه   ، 
 سنوات من حدوث المخالفات، فلا يجوز سماع هذه الدعوى اسل خمس  ات خلاالمخالف 

ً
تنادا

ي نصت على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال س
ماع الدعوى أمام اللجنة بعد  إلى المادة أعلاه الت 

كة   بأن المدعي قد علم بخسائر الشر
ً
مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها. علما

ي 
يق  (--)  ف  بأيولم  الدعوى   م  هذه  سماع  بجواز  القول  بطلان   :

ً
ثالثا الوقت.  ذلك  من  اجراء 

النوع التعويض، وأن هذا  بأنها من دعاوى تحديد مقدار   
ً
النظامية   احتجاجا لا تشي عليه المدة 

ي المادة، وبيان أن هذا القول مخالف للنظام وللمستفز من أحكام محاكم السوق المالية
 .الواردة ف 

ذلك:   لا وبيان  ا  أنه  مقدار يصح  تحديد  دعاوى  من  بأنها   
ً
احتجاجا الدعوى  هذه  بسماع  لقول 
فأن   التقادم،  النوع لا تشي عليه مدة  السوق التعويض وأن مثل هذا  لنظام  القول مخالف  هذا 

المالية ولقواني   السوق المالية الأجنبية، كما أنه مخالف لما استقرت عليه غالب محاكم الأسواق 
العا المحكمة    ما حدثكلمية  المالية  قرارات  ي 

يلىي الاجنبيةف  ذلك كما  تفصيل  فإن   
ً
ومحليا  .:  1-  

 ( المادة  منطوق  المال58دلالة  السوق  نظام  من  فقد  (  الدعاوى كلها،  ي 
ف  عامة  جاءت  فإنها  ية، 

المنع من السماع على الدعاوى  الدالة على شيان حكم  صُدرت بعبارة »لا تسمع أي دعوى...« 
 جم

ُ
»ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى...« المتقضية بارة:  عتمت بيعها، كما خ

يت ولم  كلها،  للأحوال  الدعاوى  سماع  من  المنع  أو  لشمول  استثناء  أي  العبارات  هذه  ب 
ّ
عق

المنع من سماع الدعاوى بعد انقضاء   أن  أنواع الدعاوى، فدل ذلك على  تخصيص لأي نوع من 
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النظامية جم  المدة  على  أنيشي  الد و يع  دعاوى اع  دخول  ي 
يعت  ما  وهو  الأحوال  ي كل 

وف  عاوى، 
المادة تلك  عموم  ي 

ف  التعويض  مقدار  أج  -2  .تحديد  من  الذي  الغرض  مبدأ إن  المنظم  سنّ  له 
ي المادة )

( من نظام السوق المالية إنما يعود إلى طلب استقرار المراكز المالية 58التقادم الوارد ف 
ي ذاك من حكاية للمدع عليهم   لمحددةالمدة  بعد انقضاء اللمدع عليهم  

ي تلك المادة، لما ف 
ف 

الأسواق  باستقرار  العامة  المصلحة  عن   
ً
فضلا الدعاوى  أبدية  ي    من 

ف  التداول  وجاذبية  المالية 
ي تمكي    

كات الخاضعة لنظام السوق المالية والعمل فيها، وأما إغفال مبدأ التقادم، فإنه يعت  الشر
اولت السنوات، الأمر الذي يعرض المدع عليهم إلى مخاطر هما تطموي  هم من إقامة دعاالمدعي   

إلى المطاف  نهاية  ي 
ف  ي 

يُفض  بما  أبدية  بصفة  الدعاوى  القانونية، إقامة  مراكزهم  استقرار  انعدام   
من   نوع  التعويض  تحديد مقدار  دعاوى  أن  م، وحيث 

ّ
المنظ يكون عن قصد  ما  أبعد  الأمر  وهذا 

دعا  المالأنواع  سوق  ي   وى 
ال   الت  فيها، قصد  للأطراف  القانونية  المراكز  استقرار  تحقيق  م 

ّ
منظ

ي المادة أعلاه، عليه   وحيث تبي   أن استقرار المراكز المالية لا يتم إلا بالأخذ 
بمبدأ التقادم الوارد ف 

م قد قصد شيان حكم التقادم على دعاوى تحديد مقدار التعويض سو 
ّ
ي بأن المنظ

 فإن هذا يعت 
ً
يا

ي  مع شيان
( من المادة  3بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت الفقرة )   -3اوى السوق المالية.  قية دعبه ف 

ال78) دعوى  سماع  عدم  كات  الشر نظام  من  ي  ( 
مض  بعد  الإدارة  مجلس  أعضاء  على  مسؤولية 

ي الأحوال جميعهم بعد مرور خمس 
ي نصها: »لا تسمع دعوى المسؤولية ف 

خمس سنوات، والت 
من   انتهاءسنوات  عن  المال  ةالسن  تاري    خ  يكشف  ما  وهو  الضار...«أ.هـ.  الفعل  فيها  وقع  ي 

الت  ية 
 لاستقرار المراكز القانونية

ً
ي المدة المنصوص عليها  تكريس مبدأ التقادم تحقيقا

للأطراف بعد مض 
، كما يمنع من أبدية مخاطر إقامة دعاوى المسؤولية

ً
زيادة على ذلك، فأن إغفال مبدأ   -4  .نظاما

ي  ا
يفض  التقادم  ي لإلى 

ف   تعسف 
ً
ونظاما  

ً
عا الممنوع شر الحق  استعمال  ي   

تراخ  إلى  يؤدي  أنه  ذلك   ،
ذلك ي 

ف  مستندين  دعاوي  هم  إقامة  وتأجيلهم  الدعاوى، المدعي    لسماع  الممنوحة  المهلة  على   ،
الدعاوى   الاستعداد لاستقبال هذه  إن عليهم  إذ  وإلا  بالمدع عليهم،  ر  الض  أشد  يلحق  ما  وهو 

ي 
تثو   الت  أن  ي  يمكن 

ف  وقت  أ ر  تلك  ي  حضور  وللأبد  ي 
القانون  خلفهم  وعلى  عليهم،  يتعي    كما 

 حجز الدعاوى بأنفسهم أو تعيي   المحامي   للجواب عليها، وما ي
ً
تطلب ذلك من تكاليف، فضلا

الإجراءات  لمخاطر  التعويض  على  علاوة  بها،  يٌحكم  قد  مالية  مبالغ  أي  لسداد  اللازمة  المبالغ 
ا خذ التحفظية 

ٌ
تت قد  ي 

ا  ءأثنا   لت  مدى ست   عليهم  المدع  تعويض  من  المدعي    وتمكي    لدعوى 
ي إقام

ي استعمال حقهم ف 
ة الدعاوى، وهذا التعسف  الدهر إلى هذه المخاطر وهو من التعسف ف 

، فأنه أن جاز للمدعي   المطالبة بالتعويض مت  ما أثبتوا استحقاقهم له أنه لا 
ً
 ونظاما

ً
عا ممنوع شر
ي يجوز لهم أ 

ي ذلك    ال ذلكماستع  ن يتعسفوا ف 
ي لا نهاية له لما ف 

ويؤخروا مطالباتهم إلى حد زمت 
: الدفع بعدم ت

ً
ر آخر بالمدع عليهم. رابعا حرير الدعوى، لخلو اللائحة من البيانات من إلحاق ض 

ي ادفع اللازمة لتحريرها. 
أنه ومع تمسكي بجميع الدفوع الشكلية المذكورة أعلاه فأن   وبيان ذلك: 

ا   بخلو الدعوى للتعويض.    بياناتلمن  الدعوى، حيث لم يوضح الخطأ الموجب  اللازمة لتحرير 
ي ذلك الخطأ المزعوم، ولم تبي   كما لم توضح  

ي ف 
ي لذلك الخطأ المزعوم،    نسبت  الأدلة على ارتكانر

ر المزمع وقوعه، ولم تير  الرابطة السببية بي   الخطأ المزعوم وبي   ا ر  كما لم يبي   مقدار الض  لض 
ه. وب  هذا فأن أركان المسؤولية الثلاثة غت  متوافرة، وبالتالىي فالدعوى غت  عه عليو عي وق الذي يد

المادة   بموجب  مسموعة  غت   فهىي  »على 66) محررة،  ونصها  عية،  الشر المرافعات  نظام  من   )
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ي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدع عليه، وليس له الس
ت  القاض 

ي  إذا عج و ذلك،  فيها قبل  
ي بضف النظر ف 

ز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاض 
حيث اتضح بطلان الدعوى، لما سبق إيراده أعلاه، بناء على ما سبق، و   :الطلبات   .الدعوى«. أ ه 

ي اطلب التالىي 
ي تقديم الدفوع الموضوعية مت     -1  :فأنت 

ي ف 
ما  الحكم برفض الدعوى مع احتفاظ 

ي دنة القررت اللج
ي دعوى مستقلة".   -2  .ذلك خول ف 

ي ف  ي المطالبة بإتعانر
ي ف 

 كما احتفظ بحف 
التاري    خ   ي 

عليهوردت    (--)  وف  المدع  من  جوابية  مذكرة  نصّه:   الدائرة  ما  فيها  جاء  الثامن، 
 
ً
ي مدة سماع الدعوى المنصوص عليها نظاما

: الدفع بعدم سماع الدعوى لمض 
ً
ظر  الن  دون  ."أولا
اءها بعد ذلك عتر تداول،   امعي لمد ا كان اما إذ  تلك الورقة المالية من خلال الاكتتاب العام أو شر

ي  
ي ف 
ي مدة سماع الدعوى وانتفاء صفت 

فكلا الحالتي   ينطبق عليهما ما نصه النظام بخصوص مض 
الدعوى لمض   مدة   بعدم جواز سماع هذه  أدفع  ي 

فأن  أعلاه. وبذا  أوضحت  سماع  الدعوى كما 
ي يعل  المنصوصالدعوى  

ي تنص على »لا تسمع أي  58 المادة )ها ف 
( من نظام السوق المالية، والت 

، والسابعة والخمسي   من هذا  دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسي    والسادسة والخمسي  
ض فيه بأن الشاكي 

 النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفت 
ال أدرك  اقد  ي حقائق 

الأحوال جعلت  لت  من  حال  بأي  يجوز  ولا  لمخالفة،  أنه كان ضحية  يعتقد  ه 
سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها« أ.هـ،  
 على قرار 

ً
ي مرحلة ما بعد الاكتتاب مستندا

ر من مخالفات تمت ف  التض  المدعي يدعي  أن  وذلك 
إليالإدان المشار  أعلاهة  بينهم    -بحق عدد من الأشخاص  ادر  صال  ه  قرار -لست من  أن  ، وحيث 

الأعوام   بمخالفات حدثت خلال  متعلق  المذكور  يثبت  (--)،  (--)الإدانة  ما  المدعي  يقدم  ولم   ،
حدوث  من  سنوات  دعواه خلال خمس  محل  المخالفات  هذه  من  الهيئة  لدى  الشكوى  إيداع 

الدالمخالفات، فلا يجوز    تناد عوى اسسماع هذه 
ً
إلى ا أنه لا يجوز     ي نصت على 

الت  أعلاه  المادة 
بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة 
ي  
 عن ذلك فأن المدعي لم يقيد شكواه إلا ف 

ً
المدع بها. ولم يقم بأي إجراء من ذلك الوقت. فضلا

بعد   (--) أكتر    أي  ي 
الذيالمن عام من  مض  أ  تاري    خ  فيه  ض  ي  يفت 

الت  الحقائق  أدرك  قد  الشاكي  ن 
ي قمت بها

ي يزعم أن 
: بطلان القول بجواز سماع    .جعلته يعتقد أنه كان ضحية للمخالفات الت 

ً
ثانيا

عليه  تشي  لا  النوع  هذا  وأن  التعويض  مقدار  تحديد  دعاوى  من  بأنها   
ً
احتجاجا الدعوى  هذه 

ي الماد مية الوارد المدة النظا
الف للنظام وللمستفز من أحكام محاكم ذا القول مخه وبيان أن    ة، ة ف 

المالية دعاوى   .السوق  من  بأنها   
ً
احتجاجا الدعوى  هذه  بسماع  القول  يصح  لا  أنه  ذلك:  وبيان 

القول مخالف   فأن هذا  التقادم،  النوع لا تشي عليه مدة  التعويض وأن مثل هذا  تحديد مقدار 
الماليةلنظام الس الماليالولقواني      وق  أنه مخالف لما استقرت عليه غالب  الأجنبية،    ةسوق  كما 

ي قرارات المحكمة  
 فأن تفصيل ذلك  الاجنبيةمحاكم الأسواق المالية العالمية كما حدث ف 

ً
. ومحليا

يلىي  )   -1  :كما  المادة  منطوق  كل58دلالة  ي 
ف  عامة  جاءت  فأنها  المالية،  السوق  نظام  من   ) 

يان حكم المنع من السماع  لة على ش وى...« الداع تسمع أي د   ت بعبارة »لا الدعاوى، فقد صُدر 
تمت بعبارة: »ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى..« 

ُ
على جميع الدعاوى، كما خ

ب هذه العبارات أي استثناء أو  
ّ
المتقضية لشمول المنع من سماع الدعاوى لكل الأحوال ولم يتعق

أ  المنعع، فدل ذلك  نواع الدعاوىتخصيص لأي نوع من  أن  الدعاوى بعد انقضاء    من سماع  لى 
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دعاوى   دخول  ي 
يعت  ما  وهو  الأحوال  ي كل 

وف  الدعاوى  أنواع  جميع  على  يشي  النظامية  المدة 
المادة تلك  عموم  ي 

ف  التعويض  مقدار  مبدأ   -2  .تحديد  المنظم  سنّ  أجله  من  الذي  الغرض  إن 
ي المادة )  التقادم الوارد 
رار المراكز المالية طلب استقا يعود إلى  م المالية إننظام السوق    ( من58ف 

ي ذاك من حكاية للمدع عليهم 
ي تلك المادة، لما ف 

للمدع عليهم بعد انقضاء المدة المجددة ف 
ي  
ف  التداول  وجاذبية  المالية  الأسواق  باستقرار  العامة  المصلحة  عن   

ً
فضلا الدعاوى  أبدية  من 

ك ي تمكي    ال مبدأ  ا، وأما إغفهوالعمل في  لسوق الماليةات الخاضعة لنظام االشر
التقادم  فإنه يعت 

المدعي   من إقامة دعاوي  هم مهما تطاولت السنوات، الأمر الذي يعرض المدع عليهم إلى مخاطر 
ي نهاية الأمر إلى انعدام استقرار مراكزهم القانونية

ي ف 
، وهذا إقامة الدعاوى بصفة أبدية بما يُفض 

أبعد   ق الأمر  يكون عن  مما 
ّ
المنظ دع  ، صد  أن  أنواع  اوى تحديوحيث  نوع من  التعويض  د مقدار 

وحيث  فيها،  للأطراف  القانونية  المراكز  استقرار  تحقيق  م 
ّ
المنظ قصد  ي 

الت  المال  سوق  دعاوى 
أ المادة  ي 

الوارد ف  التقادم  يتم إلا بالأخذ  بمبدأ  المالية لا  المراكز  أن استقرار  علاه، عليه فإن  تبي   
ي بأن ال  هذا 

م  قد  يعت 
ّ
  إلى م التقاد صد شيان حكق منظ

ً
م على دعاوى تحديد مقدار التعويض جنبا

المالية ي بقية دعاوى السوق 
( من  3علاوة على ذلك فقد أكدت الفقرة )  -3. جنب مع شيانه ف 

كات عدم سماع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإ 78المادة )  ي  ( من نظام الشر
دارة بعد مض 

س ي  خمس 
والت  »لا  نوات،  التنصها:  دعوى  خمس مسؤولية  سمع  مرور  بعد  الأحوال  جميع  ي 

ف 
عن   يكشف  وهوما  أ.هـ.  الضار...«  الفعل  فيها  وقع  ي 

الت  المالية  السنة  انتهاء  تاري    خ  من  سنوات 
ي المدة المنص

 لاستقرار المراكز القانونية للأطراف بعد مض 
ً
وص عليها تكريس مبدأ التقادم تحقيقا

، ك
ً
أ نظاما  عن ذلك، فأن إغفال مبدأ   -4  .يةالمسؤول  إقامة دعاوى  بدية مخاطر ما يمنع من 

ً
فضلا

ي  
تراخ  إلى  يؤدي  أنه  ذلك   ،

ً
ونظاما  

ً
عا الممنوع شر الحق  استعمال  ي 

ف  التعسف  إلى  ي 
يفض  التقادم 

ي ذلك على المهلة الممنوحة لسماع ال
دعاوى، وهو  المدعي   وتأجيلهم إقامة دعاوي  هم مستندين ف 

ر ب  ما يلحق  ي يمكن  يهم الاسم، إذ أن علهالمدع عليأشد الض 
تعداد لاستقبال هذه الدعاوى الت 

الدعاوى   تلك  حضور  الأبد  وإلى  ي 
القانون  خلفهم  وعلى  عليهم  يتعي    وقت كما  أي  ي 

ف  تثور  أن 
ال   حجز 

ً
فضلا تكاليف،  من  ذلك  يتطلب  وما  عليها،  للجواب  المحامي    تعيي    أو  مبالغ بأنفسهم 

لتعويض لمخاطر الإجراءات  التحفظية وة على اكم بها، علا حالية قد يٌ د أي مبالغ ماللازمة لسدا
الأبد إلى هذه  الدعوى وتمكي   المدعي   من تعويض  المدع عليهم إلى  أثناء ست   خذ 

ٌ
تت ي قد 

الت 
ممنوع شر  التعسف  وهذا  الدعاوى،  إقامة  ي 

ف  حقهم  استعمال  ي 
ف  التعسف  من  وهو    المخاطر 

ً
عا

، فأنه
ً
ثبتوا استحقاقهم له أنه لا يجوز لهم أن  مت  ما اة بالتعويض  بعي   المطالأن جاز للمد  ونظاما

ر  ي ذلك من إلحاق ض 
ي لا نهاية له لما ف 

ي استعمال ذلك ويؤخروا مطالباتهم إلى حد زمت 
يتعسفوا ف 

بالمدع عليهم التعويض عن الأس. آخر  ي دعوى 
ي ف 
بانعدام صفت  الدفع   :

ً
ي خصصت  ثالثا

الت  هم 
ي ا من خلال اكللمدعي 

كة )أ(طرح العام لل تتابه ف  ي بأن يكون تعويض لشر
، لصدور قرار اللجنة النهان 

( من  المستوفاة  المبالغ  من  مطالبته المتوف  المساهمي    شمل  المدعي  دعوى  أن  ذلك:  وبيان   .)
اء الورقة المالية ل ره من شر كة )أ(بالتعويض عن تض  ق ناء مرحلة الاكتتاب العام، وحيث سب أث  لشر

اء الورقة المالية ل  (--ل رقم )صر لجنة الف أن صدر قرا رين من شر كة بأن يكون تعويض المتض  لشر
)   )أ(  به على  المحكوم  المبلغ  الاكتتاب مستوف  من  المكاسب  (  المتوف  أثناء مرحلة  يمثل  والذي 

بقرار لجنة الاستئناف رقم ) تأييد ذلك  المذكور، وتم  ي حققها 
الت  وعة  المشر )ص   ونصه  (--غت  
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رين  تعويض    ومن ثم فأن( ».. 613 يكون من المبالغ   -مت  ما اثبتوا حقهم فيه-الأشخاص المتض 
ا حققها  ي 

الت  وعة  المشر غت   المكاسب  من  فإن  المتحصلة  وعليه  هـ  أ.  الأول..«  عليه  لمدع 
ي  
ف  منحضة  رين  المتض  تعويض  عن  ي )المسؤولية 

تعويض   (المتوف  عن  ي 
مسؤوليت  ي 

يعف  مما 
رين،   ي  المتض 

ي صفت 
ي أي دعوىوتنتف 

اء الورقة اتعويض يقيمه  ف  رون من شر كة لمالية لا المتض  لشر
الد  )أ( هذه  فيها  بما  الاكتتاب  مرحلة  بانعدام أثناء  الدفع   :

ً
رابعا  . المدعي أقامها  ي 

الت  الماثلة  عوى 
المخالفات  من  الناشئة  المدعاة  ار  الأض  التعويض عن  عن  ي 

مسؤوليت  لانتفاء  الدعوى  ي 
ف  ي 

صفت 
ة  ال فت  تخص  ي 
الات  بعد  العام  كما  )أ(لتتاب  كة  المدعي  لشر دعوى  ي 

ف  ي 
انتفاء صفت  ذلك:  وبيان   .

ي عن التعويض عن  
ار الم دعاة الناش ئة فيما بعد مرحلة الاكتتاب، وذلك لما  لانتفاء مسؤوليت  الأض 

  : طت الفقرة )أ( من المادة )   -1يلىي دع علي ه ( من نظام الس وق  المالي ة لثبوت ص فة الم 75اشت 
ار الخاصة الناتجة عن إفصاح مضلل أن يكون ذل ك الم دع علي ه ع ويض ع ن اتي دع وى الف  لأض 

إدانت ه   ثبتت   )ق د  المادة  ي 
ف  المقررة  الجزائية  بالمس ؤولية   

ً
المالية 49أولا السوق  نظام  من   )

ال ركني   الم ادي والمعن وي( ال  توافر 
ً
ي يثبت فيه أيضا

التضليل قصد: أي قصد  بموجب  قرار نهان 
لل  و وه  تع ويض الموجب   ع ن  الش خص  ذل ك  مسؤولية  على  القرار  ذلك  ينص  )كما  تعويض 

ا هذه  ي 
فف  رين،  دعاوى  المتض  بمواجهته  قام 

ُ
ت أن  ي 

ف  الشخص  لذلك  الصفة  تنعقد  لحالة 
 ( المادة  من  )أ(  الفق رة  جاءت  حي ث  أي 57التعويض،  أ.   « يلىي   بما  المالية  السوق  نظام  من   )

ي تصدرها    ة والأربعي   عمادة التاسشخص يخالف ال
من هذا النظام، أو أي من اللوائح والقواعد الت 

المادة، تلك  بناء على  مالية على   الهيئة  ي سعر ورقة 
للتلاعب ف  أو إجراء صفقة   بالتضف  وذلك 

 عن شخص آخر قام بذلك
ً
ي ذلك التضف أو الإجراء، أو يكون مسئولا

ك ف  ،  نحو  معتمد، أو يشت 
 
ً
 بصورة أي شخص يش   ض عن تعوي يكون مسؤولا

ً
ي تأثر سعرها سلبا

ي أو يبيع الورقة المالية الت  ت 
التلاعب..  لهذا  نتيجة  المدعي بالغة  تعويض  عن  المسؤولية  أن  ي 

ف  ضي    ح  النص  فهذا  أ.هـ.   ».

ي بمخالفة المادة )
 بحكم جزان 

ً
ي جاء فيه49بالحق الخاص تقع على من تثبت إدانته مسبقا

ا: ( والت 
م يعد  لأح»أ.   

ً
النظكخالفا هذا  يوجد  ام  إجراء  أي  ي 

ف  يشارك  أو  بعمل   
ً
عمدا يقوم  أي شخص  ام 

 ب
ً
 غت  صحيح أو مضللا

ً
شأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك  انطباعا

ي الورقة أو الأحجام عن
اء أو البيع أو الاكتتاب ف  ذلك لحثهم   الانطباع، أو لحث الآخرين على الشر

فبناء على هذه ي حقوق تمنحأ لى ممارسة  ع أو  الأحجام عن ممارستها...«أ.هـ،  الورقة،  ها هذه 
أعلا النظامية  مرتبط النصوص  المدنية  المسئولية  دعوى  ي 

ف  علىي  الادعاء  صفة  ثبوت  فأن  ه، 
ي الدعوى المدنية بمخالفة المادة ) 

 بإدانة المدعي عليه ف 
ً
 وعدما

ً
ي 49وجودا

 الدعوى ( من عدمها ف 
فمت  الج الإدا  زائية،  ترتب  ثبتت  والمعنوي  المادي  الركني    فيه  ثبت  ي 

نهان  ي 
بحكم جزان  بحقه  نة 

ال صفة  ثبوت  ذلك  الجزائية، على  الدعوى  عن  المتفرعة  المدنية  الدعوى  ي 
ف  المدان  شخص 

  ، ي
ي الدعوى المدنية عبء إثبات ركن الخطأ لثبوته وتحصله بالحكم الجزان 

وسقط عن المدعي ف 
تثبت لم  الم   وإذا  ي  دإدانة 

ف  عليه  بحقه ع  ساقطة  التعويض  دعوى  ت  واعتتر المدنية،  الدعوى 
المسؤولية   الموجب  الخطأ  ركن  فأن    -2المدنية.  لسقوط  أعلاه،  النظامية  النصوص  وبتطبيق  

( المادة  بمخالفات  المتمثل  المدنية  المسؤولية  ثبوت  وط  المادة  49شر من  )أ(  للفقرة   
ً
ووفقا  )

ي   ( غت  57)
ي حكم جز   ، ولم يصدر متوفرة بحف 

ي بمخالفة المادة ) بحف 
ي يدينت 

ي نهان 
( من نظام 49ان 

بحق   القرار  صدر  وإنما  المالية،  التلاعب  السوق  بممارسة  بإدانتهم  التنفيذيي    كبار  من  عدد 
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كة للأعوام   ي القوائم المالية للشر
(  49على نحو مخالف للمادة )  ( --)،  (--)،  (--)،  (--)والتضليل  ف 

 ، المؤيد بقرار (--)، وتاري    خ:  (--)رقم    نة الفصل قراراها يث أصدرت لجحق المالية  من نظام السو 
رين. ب  (--)لجنة الاستئناف الموقرة رقم   إدانة أولئك المتهمي   وتحميلهم مسؤولية تعويض المتض 

 ثم قامت الأمانة العامة بالإعلان عن أسماء المداني   الصادر بحقهم القرار المشار    -3
ً
 -إليه آنفا

م ليس  ريوم  –بينهم    ن وأنا  المتض  الإعلان: » كنت  التعويض ضدهم، ونص  دعاوى  رفع  من  ن 
ي  
ي منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف ف 

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل ف 
( رقم  المالية  الأوراق  من   (--)وتاري    خ    ( --منازعات  المقامة  الدعوى  ي 

ف  العالنيا  وذلك  امة بة 
ي حينه، وقد انتهى منطوق القرار هيئة سو ن  المحالة م )و 

ي أعلن عنها ف 
ق المال( ضد الأسماء الت 

)السابعة(  المالية، والمادة  السوق  التاسعة والأربعي   من نظام  المادة  المذكورين بمخالفة  بإدانة 
 غت  صحي

ً
قيمة    ل بشأنح ومضلمن لائحة سلوكيات السوق لارتكابهم تضفات أوجدت انطباعا

ة ما بعد الاكتتابلية العماالورقة ال كة خلال فت  كة والمتعلقة بالتضليل   ائدة للشر العام لأسهم الشر
للأعوام   المالية  القوائم  ي 

ف  القرار (--)،  (--)،  (--)،  (--)والتلاعب  أدانهم  من  هم  فهؤلاء  هـ.  «أ. 
ل المالية  كة  الشر قوائم  ي 

ف  والتضليل  بالتلاعب  أعواأعلاه  متتاليعدة  و م  من صدر ة،  حقهم ب  هم 
( من نظام السوق المالية، مما يجعل لهم الصفة 49وبات الجزائية نتيجة مخالفتهم المادة ) العق

لا  لهذا  منهم،  لست  وأنا  الدعوى  هذه  على  ينطبق  ي 
الت  المدنية  التعويض  دعاوى  ي 

ف  الحضية 
المسؤولية.  هذه  تحمل  ي 

ف  عليهم  المحكوم  مع  اكي 
إشر لأ  يجوز  أد وذاك  لم  ي 

بن  بان  أدين  ه ما 
ي المحكوم ع

 ف 
ً
ي هذه المخالفات، بل ولم أكن طرفا

 لهم ف 
ً
، ولم أكن مشاركا ي

ي الحكم الجزان 
ليهم ف 

ي هذه الدعوى، ويجعل من توجيه المسؤولية  
ي ف 
الدعوى الجزائية، الأمر الذي يثبت انعدام صفت 

بأمر  اءة  التر الأصل  ي 
ف  ي 

الت  ي 
ذمت  بإشعال  ضدي  أفعل  المدنية  ومحاسبلم  عه  ي 

مخالفةت  م ل   لى 
.  ارتكبها 

ً
ونظاما  

ً
عا شر ومحرم   

ً
عقلا ممتنع  وذلك كله  ي،  غت  بجريرة  ي 

ومؤاخذن  أصدرت   -4،  ثم 
ي تلك  

 )ولم يتم إدخالىي ف 
رين ضد المداني   لجنة الفصل قرارها بقبول الدعوى الجماعية للمتض 

ي إعلانها بتاري    خ
رون بالانضما ، واستمر الم (--)  الدعوى( كما ف  لى أن إ  الجماعية  م إلى الدعوىتض 

ي أنه عدده   تجاوز 
ي تلك الدعوى. وكل ذلك أنما يعت 

م الألف من دون أن يطلب أحدهم إدخالىي ف 
ي عن  

 الانتفاء التام لمسؤوليت 
ً
رين أيضا استقر لدى الجهات القضائية والإدارية ولدى هؤلاء المتض 

ي د 
ار المخالفة الواردة ف  ي الأشصار المسؤوليعوى المدع وانحالتعويض عن أض 

ص الذين  خاة ف 
ي الدعوى الجماعية رقم    -5والذين تضمن إعلان اللجنة على أسماءهم.  نوا،  أدي

أصدرت   (--)وف 
المداني    (--)  لجنة الفصل الموقرة قرارها  ، والذي تم فيه رد الشكوى ضدي وتم استبعادي من 

م العا   لخلا  ()أ  كةشر الوا أسهم  رين ممن اشت  قرار بإلزامهم بتعويض المتض  الذين صدر بحقهم ال
لتحرير (--) اللازمة  البيانات  من  لائحة  لخلو  لدعواه،  المدع  تحرير  بعدم  الدفع   :

ً
خامسا  .

بخلو   .الدعوى ادفع  ي 
فأن  أعلاه  المذكورة  الشكلية  الدفوع  بجميع  تمسكي  ومع  أنه  ذلك:  وبيان 

 يضتعو وجب للطأ الم عي الخعوى، حيث لم يوضح المدالبيانات اللازمة لتحرير الدالدعوى من  
ي    الذي  الأدلة على ارتكانر

ي ذلك الخطأ المزعوم، ولم يبي  
ي ف 
ي له. كما لم يوضح نسبت  يدعي ارتكانر

الرابطة   يبي    ولم  عليه،  وقوعه  يدعي  الذي  ر  الض  مقدار  يبي    لم  كما  المزعوم،  الخطأ  لذلك 
بي    ا  السببية  ر  الض  وبي    المزعوم  عليه.  الخطأ  وقوعه  يدعي  أر وب  هذا  لذي  الفأن  ية ولمسؤ كان 

)ال المادة  بموجب  مسموعة  غت   فهىي  محررة،  غت   فدعواه  وبالتالىي  متوافرة،  غت   من  66ثلاثة   )
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ي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل 
عية، ونصها »على القاض  نظام المرافعات الشر

ع  تنأم  رها أو ن تحريمدعي عقبل ذلك، وإذا عجز ال  ع عليه، وليس له الست  فيها استجواب المد
أه عن   الدعوى«.  ي 

ف  النظر  ي بضف 
القاض  فيحكم  وحيث   :الطلبات  .ذلك،  سبق،  ما  على  بناء 

ي أطلب التالىي 
، لما سبق إيراده أعلاه، فأنت  الحكم برفض دعوى   -1  :اتضح بطلان دعوى المدعي

ي تق  المدعي 
ي ف 

ي دخال  اللجنةقررت    مت  ما ديم الدفوع الموضوعية  والاحتفاظ بحف 
  -2  .ذلك  ول ف 

ي دعوى مستقلة". 
ي ف  ي مطالبة المدعي المذكور بإتعانر

ي ف 
 كما احتفظ بحف 
ي التاري    خ  

السادس، جاء فيها ما نصّه:   الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليهوردت    ( --)  وف 
ى من الناحية رد الدعو تكم  فضيلما زلت متمسكا بأن أطلب من    عد الاطلاع على مذكرة المدعي "ب
أخطاء لشا على  واحتوائها  التحرير  ولافتقارها  صفة  ذي  غت   على  ولإقامتها   

ً
نظاما لتقادمها  كلية 

ر والعلاقة السببية بينه وبي   ركن الخط  أ  جوهرية، ومن الناحية الموضوعية لعدم ثبوت ركن الض 
 
ً
 محل الادعاء المزعوم، علما

ً
الرد تفصيلا ي أحتفظ بحق 

ي لائحة الميع ما و لى ج  ع بأن 
وى دعرد ف 

. وبعد الاطلاع على لائحة 
ً
ي تداولات هذه القضية مستقبلا

مت  ارتأت لجنتكم الموقرة الاستمرار ف 
  
ً
أولا  : بالتالىي علمكم  نحيط كريم  ي    –المدعي 

مسؤوليت  لعدم  الدعوى  من  استبعادي  عن  طلب 
كة: ذكر المدعي  الأحداث بمرحلة الاكتتاب   ي أسهم الشر
ي صف 

عدد   اءاه أنه قام بشر ئحة دعو در لا ف 
كةال( سهم من أسهم  780إجمالىي )  ، وذلك بعد تاري    خ (--)وتاري    خ    ( --)وتاري    خ    (--)بتاري    خ    (أ)  شر

ي السوق المالية السعود 
كة ف  تعلقة بمرحلة الاكتتاب ، والم(--)ية بتاري    خ  نشر أول قوائم مالية للشر

ي الأ 
ي قد التحق ت للعمل بالف 

ي حي   أنت 
كة خلال سهم، ف  ي تمنت، وبالتالىي ت(--)شر

ي مسئوليت 
 عن  ف 

ً
اما

ي لم أكن على قوة العمل خلال 
كة حيث أنت  ي بالعمل بالشر

ي جرت قبل التحاف 
جميع الأحداث الت 
ة السابقة ي أن المدعي قد أختلك الفت 

ي اختياري ضمن شخوص المد. وهذا يعت 
ع عليهم أو  طأ ف 

ي أن الدعوى الماثلة أمام لجنتكم الموقرة بمعت  أوضح فإن وضع اسمي ضمن المدع علي 
هم يعت 

أ بها على غت  ذي صفة.  قد  القضية دع  نفس موضوع  ي 
ف  الموقرة  لجنتكم  من  قرار  ولقد صدر 

كةالقضية   ي --)بتاري    خ    (--دعاوى اللجنة برقم )( والمقيدة بسجل  --برقم )   (أ)  شر
رفعت من    ( والت 

الموضوع نفس  ذات  عن  المالية  السوق  هيئة  قبل قبل  من  تأييده  وتم  فيه  الفصل  تم  والذي   ،
الاستئ )لجنة  المالية رقم  الأوراق  منازعات  ي 

ف  بالمخالف--ناف  المتعلق  الطرح (  ات خلال مرحلة 
ا ولم العام  الحكم،  تسبيب  آخرين حسب  أشخاص  وإدانة  الدعوى  هذه  من  باستبعادي   ، لأولىي

برميت القضية  هذه  ي 
ف   
ً
لىي شخصيا إدانة  أي  الحكم  هذا  فضيلتكم ضمن  من  نلتمس  فبالتالىي  تها، 

الذ  آنف  الحكم  لقرار   
ً
وفقا القضية  هذه  من    استبعادي 

ً
ثانيا سماع    –كر.  بعدم  الحكم  طلب 

 
ً
لا تسمع دعوى ’( من نظام السوق المالية على أن:  58: لقد نصت المادة )الدعوى لتقادمها نظاما

والخمساالحق   والسادسة  والخمسي    الخامسة  المواد  بموجب  والخمسي    لخاص  والسابعة  ي   
ض فيه أن  من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة   من التاري    خ الذي يفت 

من   حال  بأي  يجوز  ولا  لمخالفة،  ضحية  أنه كان  يعتقد  جعلته  ي 
الت  الحقائق  أدرك  قد  الشاكي 

أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث الم  ه الأحوال سماع هذ خالفة المدع  الدعوى 
وحيث أن تاري    خ صدور .  ‘ بها؛ ما لم يقر المدع عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة

( أعلاه برقم )
ً
ي البند )أولا

ي منازعات الأوراق المالية المشار إليه ف 
( والذي --قرار لجنة الاستئناف ف 

بتاري    خ    (--)ري    خ  بتا  صدر  عنه  الإعلان  ال  (--)وتم  التاري    خ  المدعي  هو  إدراك  فيه  ض  يفت  ذي 
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ي جعل
ته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، وحيث أن مدة سماع الدعوى تبدأ من اليوم الحقائق الت 

بإيداع   قام  قد  المدعي  أن  وحيث  التاري    خ،  هذا  من  سنة  بمرور  ي 
وتنقض  الإعلان  لتاري    خ  التالىي 

، كما وقام المدعي بقيد (--) ام  ( خلال الرب  ع الرابع من ع--يئة السوق المالية برقم )دى ه شكواه ل
برقم )دعو  بتاري    خ  --اه  المدع عليهم  ي مواجهة 

ف  اللجنة  لدى  أكتر من    (--)(  انقضاء  بعد    7أي 
سنوات على تاري    خ إعلان قرار لجنة الاستئناف المشار إليه ولم يقر المدع عليهم بالحق الذي 

، فإن ذلك يعتتر مدعاة إلى عدم سماع الدعوى  يدعي ي مواجهة المدع عليه المدعي
هم لتقادم  ف 

 ( المادة  لنص   
ً
طبقا  

ً
نظاما من  58الدعوى  نرجو  تقدم  ما  وبناء على   . المالية  السوق  نظام  من   )

 .
ً
 عدالة الهيئة الموقرة التكرم بالحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها نظاما

المدعي مرا  -1عوى:  الد  عدم تحرير   –ثالث   ألا يوضح  الدعوى  بعدم تحرير  ي دعواه  يقصد 
ده ف 

ص  للبس، بطريقة   
ً
مجالا يدع  لا  بما  اللجنة  وتفهمها  ويحددها  طلباته  ويبي    وواضحة  حيحة 

( فاللجنة تقوم بسؤاله عما   ي دعوى المدعي
فعندما تصاغ الدعوى بعبارات مجملة )كما حدث ف 

 ب ر أو هو لازم لتحرير دعواه بأن يذك
ً
لا صاف الحق المدع به وسبب استحقاقه وطلباته تحديدا

ا تم   
ّ
وإلّ نظام إجمال،  من  والستي    السادسة  للمادة   

ً
طبقا الدعوى  عن  النظر  بضف  لحكم 

على   تنص ضاحة  ي 
والت  استجواب ’المرافعات  قبل  دعواه  لتحرير  لازم  هو  عما  المدعي  يسأل 

قبل ذل فيها  الست   له  وإالمدع عليه، وليس  امتنع عن ذلك  ك،  أو  المدعي عن تحريرها  ذا عجز 
ي بضف النظر عن الفيحكم الق

ي حق المدع    -2.  ‘دعوىاض 
ي الصادر ف 

بالرجوع إلى القرار الجزان 
ي  ’ عليهم، نجد أنه فيما يختص بمسألة التعويض فقد نص القرار ضاحة  

ر الحق ف  على أنه للمتض 
لح عما  بالتعويض  المطالبة  دعوى  ر إقامة  ض  من  قيام   قه  من  اللجنة  لتتحقق  اللجنة  أمام 

ا على   المسئولية 
ً
تأسيسا عليهم،  تتحقق   لمدع  لم  ما  بالتعويض  الحكم  للجنة  يتأن   لا  أنه  على 

ر ي يقع عبء إثبات تحققها على عاتق المتض 
:    ‘أركان المسئولية الموجبة له، والت  ي

ويلاحظ الآن 
أصابه-2 ما  بإثبات  يقم  لم  المدعي  أن  مبا  أ(  ر  واكتف  من ض  المنسوبة  المخالفات  هذه  من  شر 

ث إلى  الخبالإشارة  وثبوت  الخطأ،  وقوع بوت  إثبات  من  بد  فلا  المسئولية  يوجب  لا  وحده  طأ 
ر على الفعل أو الخطأ، كما يجب إثبات العلاقة  تب الض  ر، ولا توجد مسئولية عندما لا يت  الض 

ق  ر  ر وأن يكون الض  الخطأ والض  بي    نتيجةالسببية  لم   د وقع  ما  ه وهو  الخطأ  وليس غت  ذلك 
ي لم أكن عيستطع المدعي إثبات

أنت  اء الأسهم ولم يكن لىي أي دخل ه. كما 
لى قوة العمل وقت شر

ر ولا   فلا خطأ ولا ض 
ً
اء، إذا ت بالقوائم المالية أبان عمليات الشر ي نشر

بالبيانات والمعلومات الت 
ي ا

ية بعناضها الثلاثة وهو ما ينسف الدعوى لمسئولية العلاقة سببية بينهما وبالتالىي تنتف  تقصت 
أسا ا-2سها.  من  أدرج  لقد  لائحته ب(  ي 

ف  يذكر  ولم  عليهم  المدع  ضمن  شخضي  لمدعي 
على  المزعومة  للأخطاء  ي  ارتكانر وهل كان  بالتفصيل   

ً
تحديدا  َ الىي الموجهة  المنسوبة  المخالفات 

اك وكم نسبة تحملىي من
اك ولم الاخطاء ال   وجه الانفراد أو الاشت  منسوبة إن كان على وجه الاشت 
يثبت صل ما  الميقدم  بتلك  وارتباظي  ي 
يجعل  ت  مما   ،

ً
 مرسلا

ً
للتعويض طلبا فجاء طلبه  خالفات، 

ي الدعوى أن تكون محررة 
، وحيث أن الأصل ف  ي

ي حف 
أركان المسئولية غت  متوفرة وغت  متحققة ف 

 بالطلب فيها فيبي   
ً
لزم لتحريرها مما يستوجب عدم قبول الخصم ما ي  معلومة المدع به مضحا

ضد المقامة  المد -2ي.  الدعوى  يقدم  لم  كان  ج(  المنسوبة  المخالفات  هذه  أن  يثبت  ما  عي 
ي هذه 

المقصود منها التأثت  على سعر السهم ولم يذكر الأثر المالىي لها وما هي مساهمة كل طرف ف 
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ر  المخالفات ونصيبه منها الذي أثر على سعر السهم   المزعوم الذي لحق المدعي وهو  وعلى الض 
ي العلاقة السببي

ر المدع به. وعليه وبناءً على ما  ة بي   تلك المخالفات  ما ينف  المنسوبة وبي   الض 
الرد الأولى حيث أرجو   الواردة بلائحة  بالطلبات   

ً
سبق وللأسباب السالف ذكرها ما زلت متمسكا

الموقرة:   اللجنة  مقام  استبعاد   -1من  الدعوى طلب  من  مرحلة   ي  أحداث  ي عن 
لعدم مسؤوليت 

ي أسهم الشر 
 لنص الحكم بعدم ع  -2كة.  الاكتتاب ف 

ً
 طبقا

ً
دم سماع الدعوى لتقادم الدعوى نظاما

رد الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ والعلاقة السببية بينه   -3( من نظام السوق المالية. 58المادة )
ر محل الادعاء".   وبي   الض 

تاري    خ   ي 
تزويد    ( --)وف  تاري    خ  تم  ي 

ف  الواردة  الجوابية  المذكرات  من  بنسخة  من    (--)المدعي 
، و  المدع عليهم  . عنها جوابه طلب مع  السادس، الثامن، و العاشر

ي التاري    خ  
، جاء فيها    الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدع عليه( وردت  --)  وف  الحادي عشر

قبول عدم   :
ً
"أولا نصّه:  تجا  ما  موكلىي  الدعوى  عشر المه  الحادي  عليه  صفته   دع  لانعدام 

ي   بالدعوى،
: بشأن هذا الدفع، نرفق لسعادتكم ما يثبت عدم علاقة   للأسباب الت  ستوضح بالتالىي

إدارتها   مجلس  أعضاء  على  المدع  كة  الشر بأعمال  كةال-موكلىي  ،   -(أ)  شر
ً
مطلقا بها  عمله  وعدم 

ي 
كة ف  الشر إعلان  ي نصت على 1)مرفق رقم    ( --)  تاري    خب  (--) ومنصة  ة  صحيف  ودليلنا هو 

(، والت 
كة  الإعلان     بشأن إ  (أ)شر

ً
طرف )تعيي    -1وقد أقر بالخطوات التالية:  ’عادة هيكلتها، وجاءت نصا

المدع عليه الحادي قبول اعتذار  -3...الخ.    المدع عليه العاشر قبول استقالة  -2(...الخ . مدخل
مج  عشر  عضوية   ل عن 

ً
نظرا الإدارة  الس  لظروفه  على   عضويته  عرض  عدم  وبالتالىي  خاصة، 

كما ك العادية  العامة  ...الخالجمعية 
ً
مسبقا مقرر  آنذاك   ‘ان  المطبق  كات  الشر نظام  إن  وحيث 

ط الحصول على موافقة الجمعية حيث نصت المادة )  كات الساري آنذاك 67اشت  ( من نظام الشر
ي أو معية العامة الالج  يعرض هذا التعيي   على’على أن  

ل اجتماع لها ويكمل العضو الجديد عادية ف 
سلفه اع  ‘مدة  عدم  النص  من  العامة ويتضح  الجمعية  على  العرض  حال  ي 

ف  إلا  العضوية  تبار 
ي إلى 

، مما يفض 
ً
العادية، وحيث إنه لم يتم عرض عضويته على الجمعية فلا يصح اعتباره عضوا

يثبت وبذلك  كة،  بالشر علاقته  ص  عدم  بهذه  عدم  موكلىي  ثانفة  سماع  الدعوى.  جواز  عدم   :
ً
يا

الماد ي 
ف  الواردة  النظامية  المدة  ي 

لمض  المالية: الدعوى  السوق  نظام  من  والخمسون  الثامنة  ة 
على   المالية  السوق  نظام  من  والخمسون  الثامنة  المادة  الخاص ’نصت  الحق  دعوى  تسمع  لا 

الخامسة والخمسي   والسادسة وا المواد  النظام سي   من هذا  والسابعة والخملخمسي    بموجب 
ض فيه ان الشاكي قد أدرك إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ  

الذي يفت 
أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى  ي جعلته يعتقد 

الت 
ليه أو  قر المدع ع بها؛ ما لم ية المدعأمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالف

اللجنة تقبله  بعذر  المدعي  الم،  ‘يتقدم  به  يدعي  ما  ان  عام  وحيث  ي 
ف  قد حدث  ولم (--)دعي   ،

ي عام  
ف  إلا  بدعواه  المدعي  فإن هذا (--)يتقدم  وبالتالىي   ،!

ً
ي عشر عاما

اثت  أكتر من  بعد مرور  أي   ،
،
ً
جاه موكلىي حة الدعوى تهىي معه إلى عدم صمما ننت  السبب يمنع اللجنة من سماع الدعوى شكليا

 لسماع الدعوى. الطلبات:  
ً
ي المدة المقررة نظاما

الحكم بعدم قبول الدعوى تجاه موكلىي   -1لمُض 
الدعوى.   كة محل  بالشر بها، لانتفاء علاقته  الدعوى تجاه   -2لانعدام صفته  بعدم سماع  الحكم 
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الحموكلىي   عليه  عشر االمدع  المدة    دي  ي 
ا  النظاميةلمض  بنظام  الماليالمقررة  لسماع  لسوق  ة 

 الدعوى". 
ي التاري    خ 

 . عنها جوابه طلب  مع ن هذه المذكرة، ( تم تزويد المدعي بنسخة م--) وف 
ي تاري    خ  

الرابع، جاء فيها ما نصّه: "بعد    الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليهوردت    (--)وف 
المدعي  ل   الاطلاع على مذكرة  الدعوى  نظاأطلب من فضيلتكم عدم سماع   ولافتقارها  تقادمها 

ً
ما

ر والعلاقة التحرير واحتوائها على أخطاء جوهرية، ومن الناحية الم وضوعية لعدم ثبوت ركن الض 
على   

ً
تفصيلا الرد  بحق  أحتفظ  ي 

بأن   
ً
علما المزعوم،  الادعاء  محل  الخطأ  ركن  وبي    بينه  السببية 

لائحة   ي 
ف  ورد  ما  الا الجميع  الموقرة  لجنتكم  ارتأت  مت   تدعوى  ي 

ف  القضية ستمرار  هذه  داولات 
. وبعد الاطلاع على لائحة المدعي نحيط كري

ً
  مستقبلا

ً
: أولا طلب الحكم بعدم   –م علمكم بالتالىي

: لقد نصت المادة )
ً
لا تسمع ’( من نظام السوق المالية على أن:  58سماع الدعوى لتقادمها نظاما

الخاص الحق  والسابم  دعوى  والخمسي    الخامسة  المواد  والخمسي   وجب  والسابعة دسة   
ب الهيئة  لدى  الشكوى  إيداع  تم  إذا  النظام  هذا  من  الذي والخمسي    التاري    خ  من  سنة  مرور  عد 

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي 
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الت 

يفت 
الفة ن حدوث المخأمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات م  عوىحال من الأحوال سماع هذه الد

وحيث أن تاري    خ .  ‘تقبله اللجنةالمدع بها؛ ما لم يقر المدع عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر  
( رقم ) ي

( هو التاري    خ الذي أدرك فيه المدعي الحقائق --صدور قرار لجنة الاستئناف )القرار الجزان 
يعت ي جعلته 

أنهالت  ا  قد  تاري    خ صدور  أن  الجزا كان ضحية لمخالفة، وحيث  الذكر  لقرار  ي سالف 
ن 

ي  (--)هو  
الجزان  القرار  صدور  عن  الإعلان  تم  أنه  وحيث  سماع  (--)بتاري    خ  ،  مدة  أن  وحيث   ،

هذا   من  سنة  بمرور  ي 
وتنقض  الإعلان  لتاري    خ  التالىي  اليوم  من  تبدأ  أن  الدعوى  وحيث   ، التاري    خ 

دعوا  بإيداع  قام  قد  برقم  المدعي  أرب  ع    (--)ه  من  أكتر  انقضاء  بعد  تقريبأي  تاري    خ سنوات   على 
ً
ا

ي مواجهة إعلان قرار لجنة الاستئناف المشار إليه فإن ذلك يعتتر م
دعاة إلى عدم سماع الدعوى ف 

 لنص المادة ) 
ً
 طبقا

ً
  (  58المدع عليهم لتقادم الدعوى نظاما

ً
عدم   –من نظام السوق المالية. ثانيا

الدعوى:  الم  -1  تحرير  يوضح  ألا  الدعوى  تحرير  بعدم  ي يقصد 
ف  مراده  بطريقة دعي  دعواه   

 للبس، فعندما تصاغ  صحيحة وواضحة ويبي   طلباته ويحددها وتفهمها اللجنة بم 
ً
ا لا يدع مجالا

( فاللجنة تقو  ي دعوى المدعي
م بسؤاله عما هو لازم لتحرير  الدعوى بعبارات مجملة )كما حدث ف 

 بلا إالحق المدع به وسبب استحقاقه وطلباته تحدعواه بأن يذكر أوصاف  
ً
جمال، وإلا تم ديدا

ي تنص الحكم بضف النظر عن الدعوى طبقا للمادة السادسة والست
ي   من نظام المرافعات والت 

استجواب  ’ضاحة على   قبل  دعواه  لتحرير  لازم  هو  عما  المدعي  له يسأل  وليس  عليه،  المدع 
وإذا عج ذلك،  قبل  فيها  فيحكالست   ذلك  امتنع عن  أو  تحريرها  المدعي عن  بض ز  ي 

القاض  ف م 
الدعوى ال   -2.  ‘النظر عن  ي حق 

الصادر ف  ي 
الجزان  القرار  إلى  فيما  بالرجوع  أنه  مدع عليهم، نجد 

ضاحة   القرار  نص  فقد  التعويض  بمسألة  إ’ يختص  ي 
ف  الحق  ر  للمتض  أنه  دعوى  على  قامة 

ر   ض  من  لحقه  عما  بالتعويض  المسئولية  المطالبة  قيام  من  اللجنة  لتتحقق  اللجنة  على أمام 
أ المدع   تتحقق  لم  ما  بالتعويض  الحكم  للجنة  يتأن   لا  أنه   على 

ً
تأسيسا المسئولية عليهم،  ركان 

ر ي يقع عبء إثبات تحققها على عاتق المتض 
:   ‘الموجبة له، والت  ي

ن المدعي لم أ( أ-2ويلاحظ الآن 
ر مبا ي  شر من هذه المخالفات المنسوبة مع الإشارة إلى عديقم بإثبات ما أصابه من ض 

م مسؤوليت 
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ي عام  
كة  ( --)عن نشأتها لأنها نشأت ف  ي الشر

ي  بالعمل ف 
  على المادة    أي قبّل التحاف 

ً
وذلك استنادا

ون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية.   أدرج  المدعي  شخضي    ب( لقد -2الخامسة والعشر
يذ  ولم  عليهم  المدع  تضمن   َ الىي الموجهة  المنسوبة  المخالفات  ي لائحته 

ف  بالتكر   
ً
فصيل حديدا

اك ي للأخطاء المزعومة على وجه الانفراد أو الاشت  وكم نسبة تحملىي من الأخطاء   وهل كان ارتكانر
ي وارتباظي 

اك ولم تقدم ما يثبت صلت  بتلك المخالفات، فجاء   المنسوبة إن كان على وجه الاشت 
م   
ً
طلبا للتعويض  وغت  طلبها  متوفرة  غت   المسئولية  أركان  يجعل  مما   ،

ً
ي رسلا

ف  متحققة      ، ي
حف 

 
ً
مضحا به  المدع  معلومة  محررة  تكون  أن  الدعوى  ي 

ف  الأصل  أن  فيبي    وحيث  فيها  بالطلب   
ضدي.   المقامة  الدعوى  قبول  عدم  يستوجب  مما  لتحريرها  يلزم  ما  لم-2الخصم  يقدم   ج( 

المنس المخالفات  هذه  أن  يثبت  ما  ولم المدعي  السهم  سعر  التأثت  على  منها  المقصود   وبة كان 
الأثر  الذي  يذكر  منها  ونصيبه  المخالفات  ي هذه 

لها وما هي مساهمة كل طرف ف  أثر على   المالىي 
 عدم سماع الدعوى  -1سعر السهم. وعليه وبناءً على ما سبق وللأسباب السالف ذكرها أطلب:  

 لنص المادة ) 
ً
 طبقا

ً
  رد الدعوى لافتقارها   -2من نظام السوق المالية.    (58لتقادم الدعوى نظاما

ر طلباته". التحرير وا  حتوائها على أخطاء جوهرية لا تثبت ادعاءات المدعي وتتر
ي 
 . عنها جوابه طلب مع  تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة،  (--)تاري    خ  وف 

ي التاري    خ  
السابع، جاء  و   الأولى  من وكيل المدع عليهما الدائرة مذكرة جوابية  وردت    (--)  وف 

نصّه:   ما  لسماع    -"الملخص:  فيها  المقررة  النظامية  المواعيد  انتهاء  بعد  بدعواه  تقدم  المدعي 
ما  ي عدم جواز سماعها.    الدعوى، 

يستوجب    -يعت  ما  المدعي مرسلة وغت  محررة؛  عدم دعوى 
ي دفوعنا بعدم قبول الدعوى  -قبولها.  

 وعلى استقلال عملا بما تنص عليه   نطلب الحكم ف 
ً
شكلً

عية.  المرافعات    ( من نظام 77المادة ) اض صحة سماع الدعوى فلا يجوز مطالبة   -الشر وعلى افت 
بالتعوي لينا 

ِّ
كا موك الشر على  يكون  إنما  الضمان  أن  عية على  الشر النصوص  لتضافر  عًا،  بما  ض شر ء 

لينا فلا ضمان عليهما 
ِّ
ولا تعويض، كونهما لم يحصلا على هذه الأرباح   حصلوا من أرباح؛ أما موك

به ينتفعا  الت   -ا.  ولم  ر  مع  الض  ي 
ف  لينا 

ِّ
موك بتسبب   

ً
نقر-سليم جدلّ لا  ما  القواعد    -وهو  من  فإن 

ي الضمان تعلقه بالمباشر لا بالمتسبب عند اجتماعهما. الالفقه
: ية المقررة ف 

ً
، أولّ بيان التفصيلىي

الدعوى هذه  إن  الشكلية:  سماعها    الدفوع  عدم  ي 
تقتض  الجوهرية  العيوب  من  ا 

ً
عدد شابها  قد 

العابتدا  النحو  ء، وهذه  الدعوى، ونوردها لسعادتكم على  ي مواجهة 
الشكلية ف  تمثل دفوعنا  يوب 

:  الآ ي
ماعها: لا يجوز نظر هذه  تقديم المدعي دعواه بعد انتهاء المواعيد النظامية المقررة لس  -1ن 

بالتقادم، وال العام الذي لا يجوز مخالفته؛ إذ لم يتم تقدالدعوى لسقوطها  النظام  يم تقادم من 
ي يمكن خلاله الدعوى خ

ي حددها نظام السوق المالية المدة والت 
ا سماع  لال المدة النظامية، الت 

ي الورقة المالية بالتعويض عما   ر؛ وذلك  الدعوى المتعلقة بمطالبة مشت  يدعي أنه لحقه من ض 
 ( المادة  عليه  نصت  )58حسبما  والمادة  المالية،  السوق  نظام  من  إجراءات 27(  لائحة  من   )

ي  لفصلا
الأوراقمنا ف  أنه:   زعات  من  الخامسة ’المالية،  المواد  بموجب  دعوى  أية  تسمع  لا 

تم  وال إذا  النظام  هذا  من  والخمسي    والسابعة   ، والخمسي   والسادسة   ، الشكوى خمسي   إيداع 
ي جعلته لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ ال

ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الت 
ذي يفت 

سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور   -بأي حال من الأحوال-ولا يجوز  ود مخالفة،  يعتقد وج
بهاخمس س المدع  المخالفة  :  ،  ‘نوات من حدوث  ي

الآن  ي 
ف  ذلك  ي  1.1وبيان  بالمدة فيما  تعلق 
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ر المدع به الأولى )سنة من تاري    خ العلم بالمخالف ي بالض 
ي حق المدعي علمه اليقيت 

ة(: الثابت ف 
؛ وبناءً عليه -إن لم يكن قبل ذلك-  (--)ي    خ تعليق الأسهم عن التداول بتاري    خ  له منذ تار   وإدراكه

تقديم دون  الهيئة  لدى  الشكوى  لإيداع  المحددة  المدة  انقضت  يلزم فقد  ما  واتخاذ  الشكوى  ه 
، أي بعد انتهاء المدة (--)مدعي تقدم بشكواه لدى الهيئة عام  لسماع دعواه وقبولها؛ حيث إن ال 

المقر الن الدعوى.  ظامية  هذه  لسماع  لو    2.1رة  السنوات(:  )الخمس  الثانية  بالمدة  يتعلق  وفيما 
الن ي 

المبي   ف  النحو  لم يعلم ذلك على  أن المدعي   
ً
النظامية سلمنا جدلّ المدة  قطة السابقة، فإن 

ي المادة ) لسماع الدعوى قد انتهت ب
يجوز   ولا ’( من نظام السوق المالية:  58قوة النظام؛ إذ جاء ف 

ح حدوث بأي  من  سنوات  خمس  مرور  بعد  اللجنة  أمام  الدعوى  هذه  سماع  الأحوال  من  ال 
ا ب،  ‘خالفة المدع بهاالم

ً
عد مرور خمس سنوات من وهذا نص ضي    ح بعدم سماع الدعوى مطلق

بها،   المدع  المخالفة  ثم وقت وقوع  أي وجه آخر، ومن  تأويله وحمله على  يمكن  وهو نص لا 
ي سماع ال  يسقط حق المدعي 
ا بمرور أكتر من  ف 

ً
دعوى؛ إذ إن المدة النظامية الثانية قد انتهت أيض

ي انتهت منذ عام  خمس سنوا
وعلى ذلك لا يجوز ،  (--) ت من حدوث المخالفة المدع بها والت 

اض عدم الأخذ بالأمر السابق    3.1سماع الدعوى؛ لسقوطها بالتقادم.   على اعتبار أن  -وعلى افت 
ي حق مالعلم بثبوت ال

ي منازعات خطأ ف 
ينا ثبت لدى المدعي بموجب قرار لجنة الاستئناف ف 

َ
ل
ّ
وك

ي بإدانة م--الية ذي الرقم )الأوراق الم
ة ما بعد الاكتتاب عام  ( القاض  ينا عن فت 

َ
ل
ّ
حت  تاري    خ   (--)وك

ة المالية المنتهية عام  صدور الإعلان التصحيح ع تم ، و (--)؛ فقد صدر القرار بتاري    خ  (--)ن الفت 
ي اليوم التالىي لتاري    خ صدوره، والمدعي تقدم بشكواه لدى الهيئة بعد مرو الإعلان  

من    ر أكتر عنه ف 
ا.  

ً
ي عدم جواز سماع الدعوى بهذا الاعتبار أيض

أن القضاء    3.1عام من تاري    خ نشر القرار، ما يعت 
ي قرارات سابقة لها، ومن    بعدم جواز 

لجنة ذلك قرار السماع الدعوى للتقادم هو ما أقرته اللجنة ف 
( )--رقم  رقم  الاستئناف  لجنة  بقرار  المؤيد   )--( رقم  اللجنة  وقرار  لجنة --(،  بقرار  المعدل   )

( رقم  وبيان   -2(.  --الاستئناف  قبولها،  يمكن  ولا  دعوى مرسلة  غت  محررة وهي  المدعي  دعوى 
: ذلك ع ي

فها المحاسب ا  1.2لى النحو الآن  ي اقت 
ي  ل لم يذكر المدعي الأخطاء الت 

 -قانون 
ّ
يناموك
َ
ي    -ل

الت 
، والقائم بكل منها على حدة، وم

ً
ر المزعوم تفصيلً ا، أدت إلى الض 

ً
دى مسؤولية كل طرف تحديد
ي المخالفات على وجه الدقة، ولم يبي     الأثر وعلاقته السببية، وحيث إن المدعي لم يحدد مرتكتر

أركان المسؤو  قيمة السهم، ما يجعل  المخالفات على  ي حق   ية تكون غت  لالمالىي لهذه 
متحققة ف 

ينا؛ وعدم تفصيل ذلك على الوجه المطلوب يجعل هذه الدعو 
َ
ل
ّ
ى مرسلة وغت  محررة وواجبة موك

الموقرة؛ حيث قررت    2.2الرفض.   العمل لدى لجنتكم  ي دعاوى مشابهة -وهذا ما جرى عليه 
ف 

على واهم )انظر  ععدم قبول دعاوى المدعي   لعدم بيان وتفصيل د   - المدع عليهم أنفسهمعلى
( رقم  القرار  المثال:  )--سبيل  رقم  الدعوى  ي 

ف  الصادر  بقرار  --(  المؤيد  ي  ( 
ف  الاستئناف  لجنة 

( رقم  المالية  الأوراق  )--منازعات  رقم  والقرار  ي --(، 
ف  الاستئناف  لجنة  بقرار  المؤيد   منازعات   (، 

ي دفعونا الشكلية ع --الأوراق المالية رقم )
وقبل الدخول لى استقلال  (. هذا، ونتمسك بالفصل ف 

( المادة  عليه  تنص  بما   
ً
عملً الموضوع  ي 

المرافعات  77ف  نظام  من  الدفوع (  ثانيًا:  عية.  الشر
 بصحة سماع الدعوى فإن مطا

ً
التسليم جدلّ التعويض عن  الموضوعية: وعلى  لينا بدفع 

ِّ
لبة موك

وبيان   الإسلامية،  يعة  الشر هو مخالفة ضيحة لأحكام  وتضمينهم  ي الخسائر 
الآن  ي 

ف  أن    -1:  ذلك 
حكم   ي 

ف  فهما  فيها،  وعة  المشر غت   الأموال  من  يستفيدا  لم  لينا 
ِّ
بالأجرة موك يعمل  الذي  الأجت  
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كة )بخلاف أعضاء مجلس إدارة   عدل نموا نفع هذه المبالغ، وليس من الومديري  ها الذين غ  (أبالشر
علي المدع  ي 

باف  بها  تسبب  ي 
الت  ار  الأض  لينا مسؤولية 

ِّ
موك فالأجت  تحميل  يعمل هم؛  الذي  : »هو 

ي  
ا بالتخصيص، ويستحق أجره بتسليم نفسه ف 

ً
 مؤقت

ً
المدة وإن لم يعمل، والمعقود  لواحد عملً

ي يده بغت  صنعه؛
ي يده لأنه قبض  عليه هو منفعته ولا يضمن ما هلك ف 

بإذنه،   لأن العي   أمانة ف 
ي ذلك  

)المدع عليهم(«. على مخدومه  ولا يضمن ما هلك بعمله المأذون فيه... وإنما الضمان ف 
 ( الفقهية:  الإدارة    -2([.  277/ 28]الموسوعة  مجلس  أعضاء  هم  أن  ر،  للض  ون  المباشر هم 

المق الفقهية  القواعد  إذ إن من  التعويض؛  يتحمل  بالمباشر لا  وحدهم من  تعلقه  الضمان  ي 
ررة ف 

تماع  أنه عند اج  بالمتسبب عند اجتماعهما؛ يقول الشيخ علىي الخفيف: »اتفقت المذاهب على
]ال المتسبب«.  دون  بالمباشر  الضمان  يتعلق  فيه،  والمتسبب  ر  للض  الفقه المباشر  ي 

ف  ضمان 
، ص ي المدع عليهم هم من غنموا الأموال ال  -3[.  65الإسلامي

متحصلة وانتفعوا منها، أما  أن باف 
 
َ
ل
ِّ
ان ومنفعموك لينا أجت 

ِّ
ا؛ إذ إن موك

ً
ي أجر ينا فلم يغنما من هذه الأموال شيئ

تهما، ومن القواعد  تهما ف 
»النعمة وأن:  بالغرم«،  »الغنم  أن:  عًا  المقررة شر النعمة«،   الفقهية  بقدر  والنقمة  النقمة،  بقدر 

حه لقاعدة »ا ي شر
ي ف  إذا كانت تثبت    لغنم بالغرم«: »إن الحقوق الواجبةقال الدكتور سعد الشتر

ي لها تثبت له«  
ٍ فحينئذٍ الحقوق الت 

ي عي  
دة يتبي   أن من له المنفعة وب  هذه القاععلى شخصٍ ف 

خاصة أجرته  ي 
ف  منفعته  ممن  ه  غت  أما  تلف،  ما  أن  يضمن  يتبي    تقدم  ومما  عليه.  ضمان  فلا   ،

كاء بما حصلوا من أرب لينا فلا ضمان عليهمالضمان يكون على الشر
ِّ
ا ولا تعويض، كونهما  اح، أما موك

بها، وهذا  ينتفعا  ب  لم يحصلا على هذه الأرباح ولم  ينا. كله كفيل 
َ
ل
ِّ
ي مواجهة موك

الدعوى ف  رفض 
نطلب   فإننا  أسباب؛  من  تقدم  لما  ب :  الطلبات:  الحكم  سعادتكم  الدعوى   -1من  سماع  عدم 

تحر   -2للتقادم.   لعدم  الدعوى  قبول  المو   -3يرها.  عدم  ي 
ف  احتياطية:  برفض وبصفة  ضوع: 

 الطلبات". 
ي تاري    خ 

 . عنها جوابه لب طمع  المذكرة، تم تزويد المدعي بنسخة من هذه  (--)وف 
التاري    خ   ي 

وردت  --)  وف  وكيل  (  من  جوابية  مذكرة  عليهالدائرة  ما    المدع  فيها  جاء  التاسع، 
: الدفع بعد 

ً
ي  58م سماع الدعوى للتقادم: تنص المادة )نصّه: "أولا

( من نظام السوق المالية الت 
  : ي
من هذا النظام إذا تم إيداع    57، و56، و55لا تسمع أي دعوى بموجب المواد  ’ تنص على الآن 

ي  الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفت  
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الت 

الأحوال سماع هذه الدعوى أمام    ان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال منجعلته يعتقد أنه ك
بهااللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المد  أن المدعي قد ادرك وح ،  ‘ع  يث 

الق بموجب  لمخالفة،  ضحية  كان  أنه  يعتقد  تجعله  ي 
الت  اللجنة الحقائق  من  الصادرة  رارات 

ها ومنها  ي تم نشر
ي المعلن عنه، وحيث    الاستئنافية الت 

أن مدة سماع الدعوى تبدأ من  القرار الجزان 
هذ من  سنة  مرور  بعد  ي 

وتنقض  الإعلان  لتاري    خ  التالىي  التاري    خ،  اليوم  هذه ا  أن  يثبت  ذلك  فإن 
وب المحددة  النظامية  المدة  انتهاء  بعد  تقديمها  تم  قد  ي الدعوى 

ف  سماعها  عدم  يجب  التالىي 
ل  
ً
طبقا لتقادمها  موكلنا  )مواجهة  المادة  الما58نص  السوق  نظام  من  عدم (  نطلب  وعليه  لية، 

 من القرارات بشأن 
ً
ع انتهت لعدم هذا الموضو   سماع الدعوى. كما نشت  إلى أنه قد صدرت عددا

( القرار رقم  الدعوى ومنها  والقرار رقم  (--سماع  ينص ع(--)،  والذي  المخالفة وحيث    ’لى  ،  أن 
...م، وقيا بتاري    خ  التعويض قد وقعت  ي طلب 

المدعي ف  ي يستند عليها 
مه برفع الدعوى ضده  الت 
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أكتر من )  انقضاء  ...م، أي بعد  ي
الم5كان ف  تاري    خ ارتكاب  ر الذي يتعي    خالفة، الام( سنوات من 

 لنص المادة  
ً
ام السوق ( من نظ58)معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز سماع الدعوى اعمالا

 ( والمادة  الم27المالية،  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  إجراءات  لائحة  من  من مرفق صورة  الية.  ( 
ي منازعات الأوراق المالية رقم  

: 1تند رقم ) ، مس(--)ي    خ  الصادر بتار   (--)قرار لجنة الفصل ف 
ً
(. ثالثا

الدعو  بإقامة  دعالدفع  ي 
ف  يثبت  المدعي  إن  التعويض عن  ى على غت  ذي صفة:  يطلب  بأنه  واه 

بال يطالب  وأنه  المالية  للورقة  ائه  به جراء شر لحقت  ي 
الت  ار  لحقه من خسائر الاض  تعويض عما 

نرد على ما   فإننا  للمدع عليهم، كل حسب منصبه، وعليه  المدعي  ورد بصحيفة  ينسبها  دعوى 
  : ي لائحة دعواه أنه يطالب ب( إن الم1على النحو التالىي

ي  دعي قد أوضح ف 
التعويض عن الأسهم الت 

ي العام  
اها ف  ي مجلس الإدارة قد  ، ونرد على ذلك بأن عضوية موكلنا المدع علي(--)اشت 

ه التاسع ف 
العام   من  الأول  الرب  ع  نتائج  كة  الشر أعلنت  أن  بعد  أن(--)بدأت  وحيث  عليه   ،  المدع  موكلنا 

ي مجلس إدارتها خالسادس لم يكن عضو 
كة ولا ف  ي إدارة الشر

 ف 
ً
اء المدعي للأسهم فإنه ا ة شر لال فت 

، وبالتالىي   فان موكلنا المدع عليه لا صفة ليس عليه أي مسؤولية عن أي خسارة لحقت بالمدعي
ي هذه الدعوى.  

كة مع انتهاء العام  رة، فقد أعل( قبل التحاق موكلنا بمجلس الإدا2له ف  --)نت الشر
ة كافية قبل إعلان  ورات جوهرية سلبية بخصوص أدائها التشغيلىي و عن تط  ( المالىي وكان ذلك بفت 

للعام   المالية  تسجيل خسائر   (--)نتائجها  المالىي وكونت    والمتضمنة  استقرارها  أثرت على  بالغة 
ي الفت  

 خلال الفت  ات اللاحقةنظرة مستقبلية سلبية لأدائها المتوقع ف 
ً
كة مرارا ة  ، حيث أعلنت الشر

ات إد  (--)وحت     (--)  من ارية عميقة و البدء بمحاولات إعادة الهيكلة وخططها  عن اجرائها تغيت 
الأم  ة،  المتعتر المالية  الأوضاع  التداول لتصويب  يقرر  مستثمر  لأي  عالية  يشكل خطورة  الذي  ر 
ي    على السهم خلال تداول المدعي   لأسهم

كة ف  ة، ورغم احاطةالشر المدعي بتلك النتائج   تلك الفت 
ي لا يمكن انكار العلم  

  المعلنة والت 
ً
ها جميعا ي تم نشر

كة سالفة الذكر الت  بها وكذلك اعلانات الشر
الك علم  وتأكد  تداول  موقع  الأسهم، على  بيع  عدم  على  المدعي  أض  فقد  ذلك  ورغم  بها،  افة 

منشورة تعتر عن حقيقة الوضع ده، حيث أن البيانات الر المدعي وحوبالتالىي فبقاء الأسهم كان قرا
كة وما   ي اتخاذ  المالىي والتشغيلىي للشر

تواجهه من صعوبات ومشاكل، ولكل ذلك فإن المسؤولية ف 
عدم من  الاستثمار  استمرار  فإننا  قرار  تقدم،  ما  لكل  الطلبات:  وحده،  المدعي  عاتق  على  تقع  ه 

ي مو من سعادتكم عدم سماع ا نطلب
 ". ه السادساجهة موكلنا المدع عليلدعوى ف 

ي التاري    خ  
   ( عقدت الدائرة جلسة لنظر --)  وف 

ً
ها المدعي أصالة المدع    وكيل  ،الدعوى، حض 

الأولى السابع  كيلو ،  عليها  عليه  عليهو   ،المدع  المدع  ها     حض 
ً
أصالة ها   ،الثامن   وكيل  وحض 

ها المدع  ،المدع عليه الحادي عشر  ، و الثا  عليهم  ولم يحض  ي
، أو وكلاء  الخامس، و ن  ي عشر

الثان 
ي الموقع  الإعلان    من  رغمبال  ،عنهم

ي تاري    خ  المنشور ف 
ي للأمانة العامة للجان الفصل ف 

ون  -)الإلكت 
  لم يحض   و   ،(-

ً
، أو وكلاء عنهمالتاسع، و السادس، و الرابع، و الثالث، و    عليهالمدعأيضا  . العاشر

 لحكم الموبعد انتهاء المهلة النظامية للانتظار وفق 
ً
ات من لائحة إجراء  (نيوالعشر الخامسة  )ادة  ا

ي منازعات الأوراق ا
د  افتتحت الدائرة الجلسة بتوجيه سؤالها إلى المدعي عن عد  ،لماليةالفصل ف 

 
 
تمل ي 

الت  عليها،  الأسهم  المدع  كة  الشر ي 
ف  ) أجف كها  يمتلك  بأنه  ،( سهم 780اب 

ً
ي   ا

ف  اها  اشت  وقد 
ي صحيفة دعو 

أ  لإثبات خط  إليهعن الأساس الذي يستند    اه. وبسؤالهتواري    خ مختلفة كما أشار ف 
ب  ي  المدع عليهم، أجاب 

ي إقامة دعواه ف 
مواجهة أنه لا يعرف ذلك. وبسؤاله عن سبب تأخره ف 
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جب فيها رفع الدعاوى. وبسؤاله عن  المدع عليهم، أجاب بأنه لا يعرف أن هناك مدة محددة ي
با أجاب  عليهم،  المدع  مواجهة  ي 

ف  طلباته  التحض  يطلب  )نه  عن  سهم 780عويض   ) 
ً
بمبلغ   ا

 ( ريا24360)
ً
ي بما سبق ت  ؟ما يود إضافته  لديه  هلوبسؤاله    . لا

قديمه. وبسؤال أجاب بأنه يكتف 
س بأن  أجاب  الدعوى،  رده على صحيفة  عن  الثامن  عليه  جوابيةالمدع  بمذكرة  تقدم  أن   ،بق 

الأ عليهما  المدع  وكيل  وبسؤال  فيها.  جاء  بما  والسابويتمسك  صحيفة ولى  على  رده  عن  ع 
  ويتمسك بما جاء فيها. وبسؤال وكيل المدع   ،سبق أن تقدم بمذكرة جوابية  الدعوى، أجاب بأن 

بمذكرة   تقدم  أن  سبق  بأن  أجاب  الدعوى،  صحيفة  على  رده  عن  عشر  الحادي  جوابية عليه 
 ويتمسك بما جاء فيها. وبذلك تم اختتام الجلسة. 

ي ضوء ما سبق، قررت ا
راسة والمداولة؛ تفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدلدائرة الاكوف 

 لإ 
ً
 صدار قرار فيها. تمهيدا

 
 الأسباب

ي المدعي  ي يدعي  حيث إن 
الت  إلزام المدع عليهم بتعويضه عن خسارته  هدف من دعواه إلى 

ي أنها نت
 من الدعاوى الت 

ُّ
عَد
ُ
 تدخل جت عما ينسبه إليهم من تلاعب بالأسهم، فإن هذه الدعوى ت

ا ي 
اللجنة بموجب نظام السوق  ف  الملكي   الماليةختصاص  بالمرسوم  ( وتاري    خ 30 رقم )م/ الصادر 

 ته. وتعديلا  هـ 1424/ 06/ 02
ي أوراق الدعوى وإجابات بعض  

ه بتأمل الدائرة ف 
َّ
أطرافها بعد إمهالهم ومن حيث الموضوع، فإن

ي لإبداء وتقديم ما لديهم، تبي   لها أن دعوى المدعي 
ي  ما يكف 

 ( سهم780) امتلاكه   تتمثل ف 
ً
من    ا

كة  ال  أسهم ثلاث  (أ ) شر على  ائها  بشر قام  ات،  تاري    خ    : فت  ي 
ف  وال(--)الأولى  تاري    خ  ،  ي 

ف  ،  (--)ثانية 
تاري    خ   ي 

ف  )(--)والثالثة  قدره  مبلغ  بإجمالىي  بسبب  (  24,360،  كة  الشر ض على خسارة  ويعت   ،
ي الأسهم، ويطلب التعويض بإعادة رأس م

بعدم جواز  دد من المدع عليهمفع عود ،الهالتلاعب ف 
وعدم قيام المدعي    امية لسماعها، وعدم صفة بعضهم،سماع دعوى المدعي لانقضاء المدة النظ

ي ينسبها إليهم، والعلاقة السببية بي   ما ينسبه   بتحرير دعواه، وعدم تقديمه
لما يثبت الأخطاء الت 

ي يدعي أنها لح 
ار الت  وا عدم سماع الدعوى لتقادمها وردها، وطلبقت به،  إليهم من أخطاء والأض 

ي الوقا
 ئع. وذلك على النحو الوارد ف 

المدع عليهم يقدم  لم  و   وحيث   ، ي
و الثان  و الثالث،  ي ع الخامس، 

  الثان 
ً
، جوابا صحيفة   عنشر

تاري    خ  و الدعوى،   ي 
ف  المنعقدة  النظر  جلسة  يمثلهم  من  أو  وا  يحض  نص (--)لم  إلى   

ً
واستنادا  ، 

الدائن يلعشر وا)الثالثة  المادة   المالية، قررت  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  إجراءات  رة ( من لائحة 

ي ا
 لدعوى واعتبار هذا القرار حضوريالست  ف 

ً
ي حق ا  ا
الثالث؛ لثبوت تبلغه بالدعوى   لمدع عليهف 

تبلغ الجلسة   وموعد 
ً
 صحيح  ا

ً
عليا المدع  حق  ي 

ف   
ً
وغيابيا و   مه،   ، ي

عشر و   الخامس،الثان  ي 
؛ الثان 

 يغهم. لتعذر تبل
دم فيه من مستندات، تبي   ل

ُ
عي لم يقدم ها أن المد وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، وما ق

ي يدعي  ت خطأ المدع عليهم  ما يُثب  
  ض لها تعرَّ ومسؤوليتهم عن تعويضه فيما يتعلق بالخسائر الت 

ي  
كة  الف  إلا (أ ) شر تقوم  المسؤولية لا  إن  الثلاثة  ، وحيث  أركانها  ر،  من  ؛بتوافر  وعلاقة    خطأ، وض 
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ي تعويض ورُ   ةسببية تربط بينهما، ومت  توافرت هذه الأركان قامت المسؤولي
تبت آثارها المتمثلة ف 

ي مواجهة المدع عليهم. المتض  
 ر، فإن الدائرة تنتهىي إلى رفض طلب المدعي ف 

ي دفوع أطراف الدعوى، فإن الدائرة لمأما 
 ت عنها. معه الالتفاتجد أنها منتجة، مما يتعي    باف 

رَر 
َ
، ق
ً
 المداولةِ نظاما

َ
: ت الدائرة الآولما تقدمَ مِن أسبابٍ، وبعد  

 ئر
 .  رفض طلب المدع 

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى الله  


